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 :مقدمة

في تاريخ مصر الحديث،  يبعد مرور عامين على أكبر جريمة قتل جماع

الجيزة وغير في لنهضة القاهرة وميدان افي  ميدان رابعة العدوية في 

معارضي انقلاب الجيش على  هافيذلك من ميادين مصر التي تظاهر 

السلطة أن  ويبد لا، 2013المنتخبة في الثالث من يوليو عام  ةالسلط

للضحايا الذين قتلوا أو  العدالة توفير أي قدر من  القضائية قادرة على

 . أصيبوا في تلك الأحداث أو غيرها

تحريض إعلامية لم يشهد تاريخ المهنة مثيلا لها في أكبر عملية 

قامت وسائل إعلام مرئية ومسموعه ومكتوبة بشيطنة المعارضين الذين 

تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر  واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب 

" برامج التوك شو"بحيازة أسلحة وحتى تصنيع أسلحة كيميائية واستضافت 

ء أمنيون ليسدوا نصيحتهم للإجهزة الأمنية محللين وعسكريين وخبرا

 .بضرورة القضاء على المتظاهرين ولا ضير من سفك الدماء

، وبث خطاب الكراهيةوبعد أيام من التمهيد الإعلامي والسياسي   

قراره بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة  أصدر النائب العام المصري 

ة الأمن المصرية الشرطة وغيرها من الميادين المصرية، لتقوم أجهز

لفتك بالمعتصمين لوالجيش وباستخدام الأسلحة الثقيلة والقناصة 

 .الضحايا بين قتيل وجريح مئاتالسلميين في كافة الميادين ليسقط 

على فرصة للحصول  و أسرهم ألم تفلح كافة محاولات الضحايا 

الأولى فالنيابة العامة ومنذ اللحظات  لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة،

تحولت لأداة قمعية جديدة كالشرطة والجيش يستخدمها النظام للبطش 

بالمعارضين وإصدار آلاف القرارات باعتقالهم واستمرار حبسهم دون أي 
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مبرر قانوني، وفي المقابل توفير الحماية الكاملة لأفراد الأمن وقيادته 

 . التي تورطت في تلك المجازر

المجلس القومي لحقوق  المشكلتان منلجنتي تقصي وبين التقرير أن 

واللجنة الحكومية للتحقيق في تلك الإنسان ـ مؤسسة شبه حكومية ـ 

المطالبات  حيث جاء تشكيلهما  الأحداث برأتا النظام من ارتكاب أي جرم

تعزيز الإفلات الكامل المحلية والدولية لملاحقة المسؤولين عنها وبالتالي 

  .من العقاب

لت الامم المتحدة باتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه طوال سنتين فش

تقلصت المطالبات الدولية بفتح تحقيق في تلك الأحداث، وعادت  الجريمة و

مسار الالعلاقات تباعا مع النظام المصري على الرغم من استمراراه في 

 .الدموي 
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 عامين على المجزرة

 

ش المصري بإعلان انقلابه على السلطة المنتخبة في قام الجي 2013تموز / في الثالث من يوليو

خرج رافضي الانقلاب . مصر، وعزل رئيس الجمهورية، وتعطيل الدستور، وحل مجلس الشورى

القاهرة، في في تظاهرات في مختلف الميادين في مصر كان أهمها ميداني رابعة العدوية 

المسار الديمقراطي للبلاد وإسقاط  للمطالبة بعودة وميادين أخرى محافظة الجيزةفي والنهضة 

 .نقلاب وما ترتب عليه من آثارالإ

كان المتظاهرون يتحركون بسلمية تامة ولم  تقم الغالبية بأي نشاط يتصف بالعنف إلا أن النظام 

الجديد لم يحتمل هذه السلمية فبدأ ومن خلفة ماكينة إعلامية خاصة وحكومية بشيطنة المتظاهرين 

 .هم والقضاء عليهم فكانت باكورة مجازرة في الحرس الجمهوريوالدعوة إلى قتل
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 : الحرس الجمهوريمجزرة 

 

 

في وسائل الإعلام الداعمة للنظام ورافق هذه تتصاعد على القتل بدأت حملات تحريضية ممنهجة 

، امشينة به نقلاب ووصفها بالإرهاب والصاق ممارساتللإلتيارات المعارضة اشيطنة الحملات 

هذه الحملات شددت من عزيمة القوات الأمنية والعسكرية التي بدأت أولى اختباراتها في القتل 

فيما عرف بمجزرة الحرس الجمهوري لجس نبض المجتمع  08/07/2013الجماعي بتاريخ 

 .  المحلي والدولي

الجنود يوجوهون  تقطه ومقاطع الفيدييو أظهرت كيف كانلشهود العيان والناجون  والصور الم

مستوى الرأس والصدر مما أدى في الإصابات القاتلة  تبنادقهم باتجاه المعتصمين بنية القتل فكان

شخصا بالمحضر  652قتيلا على الأقل بالإضافة إلى مئات المصابين، واعتقال  59سقوط إلى 

 .إداري مصر الجديدة 2013لسنة 9134رقم 
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 :مجزرة المنصة 

 

رس الجمهوري مرور الكرام كانت ردود فعل المجتمع الدولي هزيله لم تتعد مرت مجزرة الح

الشجب والإستنكار واستمر التحريض في وسائل الإعلام المحلية لينتقل الجيش وقوات الأمن إلى 

اعتدت قوات  2013تموز /يوليو 27مساء يوم الإختبار الثاني فيما عرف بمجزرة المنصة، ف

ن المدنيين المسلحين بالرصاص الحي والخرطوش على تظاهرة الشرطة مصحوبة بمجموعة م

عتصام بميدان رابعة العدوية، واستمر إلى مقر الإ مرورا بالمنصة معارضة للنظام أثناء عودتها

صابة العشرات، إشخصا على الأقل و 151ن مقتل ، مما أسفر ع عتداء حتى صباح اليوم التاليالإ

لسنة  4393شخصا وتم قيدهم كمتهمين في المحضر رقم  73كما قامت قوات الأمن باعتقال 

جنح نصر ثان ـ القاهرة، بالإضافة إلى قيام قوات تابعة للشرطة بتعريض عدد غير محدد  2013

 . ختفاء القسري دون قيدهم في محضر رسمي بعضهم مازال مختفيا حتى الآنلإمن المواطنين ل
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 : المجزرة الكبرى رابعه والنهضة

 

رغم نقل عمليات القتل الميدانية بالصورة والصوت بالبث الحي والمباشر لم يتحرك أحد كسابقتها 

من صناع القرار في العالم لوقف سفك مزيد من الدماء على الرغم من وضوح نية النظام 

أصدر النائب العام المصري  31/07/2015 واصراره على ارتكاب مزيد من المجازر فبتاريخ 

عتصامات رارا بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وغيرها من الإالسابق هشام بركات ق

المعارضة للسلطات في مختلف محافظات الجمهورية، عقب تحريات قدٌمت إليه من وزاره 

 . ر قرارهوساعة سابقة على صد 24الداخلية تمت خلال أقل من 
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ارها بإجماع كافة الوزراء بحسب أصدرت الحكومة المصرية قر 31/7/2013ثم بذات التاريخ 

ـ بتكليف وزارة الداخلية بفض اعتصام  درية شرف الدينبيانها على لسان وزيرة الإعلام وقتها 

إنه " رابعة العدوية والنهضة وغيره من الميادين وقال بيان الحكومة الذي نقله التلفزيون الرسمي

تمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني وبعد أن استعرض الأوضاع الأمنية في البلاد يرى أن اس

رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولا نظرا لما 

تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين بحسب 

التعامل  هائل من الشعب للدولة فياستنادا إلى التفويض الشعبي ال"تعبيرها ، وأوضح المجلس أنه 

نهيار الوطن، وحفاظا على الأمن القومي ايهددان بتحلل الدولة و انمع الإرهاب والعنف اللذ

جتماعي وأمان المواطنين ، فقد قرر مجلس الوزراء البدء والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الإ

ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير  في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر

 ".الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون
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تجاه ميدان رابعة العدوية وقامت باتحركت قوات الشرطة والجيش  14/8/2013صباح يوم 

بدأت في قنص  القوات برفقة الجرافات والمروحيات والعربات المصفحة بحصار الميدان تماما ثم

المعتصمين بداخله وإطلاق الرصاص والنيران الثقيلة بكثافة تجاههم، وقامت بإحراق خيام 

تم قتلهم بنيران الأمن ، واستمرت  ومصابين المعتصمين والتي كانت تحوي جثثا لمعتصمين

 .ساعات على الأقل 10القوات في هذه العملية الدموية على مدار 

وات الجيش والشرطة على الاعتصامات التي تمركزت في النهضة وفي ذات التوقيت اعتدت ق

عتصام وقامت بقتل العديد من لإوفي مختلف الميادين المصرية التي حددها المعارضون ل

 . المشاركين فيها
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عملية رصد أعداد الضحايا في ذلك اليوم كانت ومازالت عملية شاقة للغاية فكثير من أسر 

لكي يتمكنوا من دفنهم  على خلاف الحقيقهاج شهادات بوفاة ذويهم الضحايا أجبروا على استخر

نظرا للتعقيدات الإدارية والعراقيل التي وضعتها المؤسسات الصحية أمام الأسر في ذلك التوقيت، 

 . وكذلك رفض الأجهزة الرسمية في الدولة تقديم أرقام واضحة عن الضحايا

 

عداد أقلل النظام المصري من  حيثقيقة لعدد الضحايا تضاربت الأرقام الح أن في ذلك اليوم وبعد

البحث الميداني لكثير من   أنى غير معروف إلالللقت يالضحايا وحتى اللحظه بقي العدد الحقيق

كما  قتيلا على الأقل 1104 أنه في ذلك اليوم سقط على وجه التقريب  بين المنظمات الحقوقية

شخصا من ميدان  772باعتقال  من والجيشت الأقوا، وقامت أصيب الآلاف إصابات مختلفة

إداري أول مدينة نصر،  2013لسنة  15899رابعة العدوية قيدتهم كمتهمين في المحضر رقم 

، 2013لسنه 12681شخصا من ميدان النهضة قيدتهم كمتهمين في القضية رقم  373و

لأمن بتعريض عدد غير لى مئات المعتقلين في مختلف المحافظات، كما قامت أجهزة اإبالإضافة 

ختفاء القسري لم يتم قيدهم رسميا في أي محاضر أو سجلات قضائية لم يُجل مصير لإمحدد ل

 . بعضهم حتى الآن
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 :خطاب الإعلام التحريضي

 

أتت جرائم النظام المصري بحق معارضيه في ظل خطاب تحريضي رسمي تطابق معه خطاب 

ضين، ويمهد ويحرض على ضرورة إنهاء أي تواجد إعلامي ممنهج يبث الكراهية ويشيطن المعار

 . لهم في الحياة العامة في مصر

والقنوات الفضائية المصرية التابعة لرجال أعمال مواليين للنظام في ، الإعلام الرسمي المصري

نقلاب، وعملوا على إلصاق ذلك الوقت كثفوا حملات التحريض والتشويه والإقصاء لمعارضي الإ

يش المصري بالإرهاب والتخريب بهم، ومن ثم تحريض المواطنين المؤيدين للج اتهامات مفبركة

عتصامات مهما كلف هم، وتحريض رجال الأمن على فض الإعتداء عليبالتصدي للمعارضين والإ

 . ثمنال
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ات الرسمية في جرائم القتل التحقيق
 : الجماعي في مصر

 

 : تحقيقات النيابة العامة

 

وبعد  2013في كافة وقائع القتل الجماعي التي ارتكبها النظام المصري منذ الثالث من يوليو 

مرور عامين كاملين، وفرت النيابة العامة المصرية حماية كاملة لمرتكبي تلك الجرائم بصفتها 

المسؤولة عن تحريك الدعوى الجنائية بحسب القانون المصري سواء أكانوا قيادات أمنية أو 

ولين تنفيذين بالدولة أو إعلاميين محرضين، على الرغم من مئات المحاضر والبلاغات التي مسؤ

 .تقدم بها الضحايا وأسرهم

بل أخذت النيابة العامة مسلكا هزليا بأن قامت بتوجيه اتهامات بالتسبب في تلك الجرائم إلى من تم 

 . اعتقالهم ممن نجوا من القتل في تلك الأحداث

أن النيابة العامة لم تفتح تحقيقا قضائيا حقيقيا في تلك الوقائع  ولم توجه اتهاما إلى لينتج عن ذلك 

أمن واحد حتى الآن، بينما توسعت في قرارات الاعتقال التعسفي على آلاف المعارضين،  دفر

ليوضح ذلك مدى التسييس الذي آلت إليه المنظومة القضائية المصرية وإهدارها للعدالة وتعزيزها 

 . فلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائمالإ
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تقصي الحقائق المشكلة من المجلس القومي  انرير لجاتق
، واللجنة المشكلة بقرار الرئيس لحقوق الإنسان في مصر

 : المؤقت عدلي لمنصور

 

عد مرور أكثر من ستة أشهر على مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة أصدرت لجنة تقصي ب

تقريراً  05/03/2014المعينة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بتاريخ  الحقائق

لجنة تقصي الحقائق  صدر تقرير 26/11/2014بتاريخ الإعتصامين، ثم حول أحداث فض 

حول الأحداث التي تلت  التي تم تشكيلها بقرار من عدلي منصور الرئيس المؤقت الحكومية

 :متشابهان إلى حد كبير وكانت النتائج النهائية لهما كالتالي ، وكان التقريران30/6/2013

 .فقطأن القوات التي قامت بتنفيذ فض الميدان هي قوات الداخلية  •

مورس فيه جرائم تخالف القوانين المحلية والدولية كالتعذيب والقتل خارج  عتصامالإأن  •

على العنف إطار القانون والقبض على بعض المواطنين واحتجازهم والتحريض 

 .والكراهية واستغلال الأطفال وحمل السلاح مما استوجب فضه

أن قوات الشرطة قد التزمت بالمعايير الدولية في عملية الفض واستخدمت القوة بالقدر  •

وحافظت على التناسب  الناريةسلحة لأاستخدام ا فياللازم وتوافر لها حالة الضرورة 

 .المبررةاء الإجرائية غير إلا أنها قد ارتكبت بعض الأخط النوعي 

كانوا يتحركون ويطلقون النيران من وسط المعتصمين فيما  الاعتصامإن المسلحين داخل  •

 .بشريةيمكن وصفه باستخدامهم المعتصمين كدروع 

وبدء دقيقة فقط بين الإنذار  25لم تمهل المعتصمين إلا الأمن قوات  أقر التقرير الأول أن •

مر الآمن الذي أعدته لخروج المعتصمين فيما اعتبره التقرير ولم تستطع تأمين الم الفض

 .، وهو ما نفاه تقرير اللجنة الحكومية حيث ادعى وجود ممرات آمنةخطأ إجرائيا

بينما  القتل،حدثت وجرائم  التي نتهاكاتالإ مسؤوليةتحميل المعتصمين  إلى ى كلا التقريرينوانته

 .وإجرائيةية اقتصرت انتهاكات الشرطة على أخطاء إدار
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ن مبرئاعن الحقيقة  نللواقع متعاميا ينمنافيا جاءتهما تبين أنهما بتفصيلا ينالتقريروبمطالعة 

لأبسط المعايير الدولية دون اعتبار  اللوم على الضحايا ، وألقياجريمةأي من للنظام المصري 

الخاصة بهيئات  قواعد تقصي الحقائق، والقواعد النموذجية لإجراءات تقصي الحقائقبالخاصة 

وكانت أهم الأخطاء التي صاحبت تشكيل تلك اللجان وحتى  1970 الأمم المتحدة الصادرة عام

 :صدور نتائجها النهائية هي

 

والنزاهة وفق المعايير الدولية،  الحيادانتفى عن أعضاء كلا اللجنتين صفة   :أولا

لأحداث والمؤيد فمعروف عن معظم أعضاء اللجنتين موقفه السياسي السابق من ا

عينوامن  لحقوق الإنسان القوميلمجلس اأعضاء  لفض الإعتصامات إضافة أن

قبل النظام واللجنة الأخرى شكلت بقرار حكومي وهي الجهة التي ارتكبت 

 .مختلف الجرائم

على معلومات رسمية صادرة  عتمادالإتلتزم اللجنة المعنية بتقصي الحقائق بعدم  :ياـــثان

الواقعة موضوع عمل اللجنة، وتعتمد  فيار الشكوك حول تورطها من أي جهة تث

تلك وفي  مستقل،المقام الأول على الأدلة التي تعمل على جمعها بشكل  في

على تحريات وزارة الداخلية بشكل كامل وما رددته  انتاللجناعتمدت  التقارير

ل مادي أو بحكم الأجهزة الأمنية في بياناتها الرسمية من اتهامات غير ثابتة بدلي

 .مستوفي معايير العدالة الجنائية قضائي

لتقصي الحقائق حول ذات  بذلتالجهود الأخرى ذات الصلة التي  تاناللجن تراع لم  :ثاــثال

لأىٍ من التقارير والبيانات التي  التفتيلم  فكلا التقريرينالواقعة محل البحث، 

ي ذات الموضوع صدرت عن عشرات المنظمات والمؤسسات التي عملت ف

 .وخلصت إلى نتائج واضحة ومحددة

مستمرة بين وجود اشتباكات  ابنتائج غير منطقية حيث ذكر انخرج التقرير :اــرابع

للنيران بالقدر المناسب تجاه  منالأبررت استخدام  المعتصمين وقوات الأمن

تم  التيثم في المقابل ذكرت الأوراق الرسمية أن كل الأسلحة  المعتصمين،

هي تسعة أسلحة نارية فقط وفق تصريح وزارة الداخلية  عتصامالإضبطها في 

 .الرسمي
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ات، حيث السلطلتفادي إدانة  عملهاجسيمة ضمن مهمة  تهاكاتيرانالتقرتجاهل  :خامسا

القسري على يد  ختفاءللإتماما أي إشارة إلى الأشخاص الذين تعرضوا  تجاهلا

رغم إخطارهم  مصيرهم حتى الآن،والذين لم يُجلى  أجهزة الأمن المصري

بموجب إنذارات رسمية وخطابات  ميهمومحا همقبل أسرمن  بهذه الحالاترسميا 

 . الوصولمسجلة مصوبة بعلم 
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 الإفلات من العقاب 

 

بعد حلول الذكرى الثانية لجريمة القتل الجماعي في ميداني رابعة العدوية والنهضة وغيرها من 

دين المصرية،لا زال الإفلات من العقاب سيد الموقف حيث  لم توجه النيابة العامة المصرية الميا

 . أو القضاء المصري أي اتهام إلى فرد أمن واحد، ولم يتم محاسبة أي مسؤول حتى اللحظة

كانت لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من قبل السلطات المصرية وسيلة مباشرة لإدانة 

قطع كافة السبل أمامهم للانتصاف القانوني، وتبييض وجه النظام أمام المجتمع الدولي الضحايا و

فما أعده النظام من تقارير جاء بغرض برتوكولي لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان الذي أحال 

الأمر إلى لجنة ترويكا بعد التأشير بملاحظات هزيلة لا ترق إلى مستوى الجرائم المرتكبة وتضم 

 .نة في عضويتها دول مشهود لها في القمع ودعم النظام المصرياللج

وعلى الرغم من إدانة المجتمع الدولي الهزيله لأعمال العنف المرتكبة ضد المعارضين المصريين 

والتي أودت بحياة المئات منهم، إلا أن هذه الإدانة لم تتطور لبذل أي جهد حقيقي لمنع المزيد من 

ل لجان تقصي حقائق دولية لكفالة المساءلة،وتقديم مرتكبي الجرائم ضد القمع في مصر، أو تشكي

 .المعارضين إلى العدالة،وضمان حصول الضحايا على حقوقهم

ومع الموقف الدولي السلبي وعدم قيام الأمم المتحدة بدورها بما يتوافر لديها من آليات  ومع انهيار 

يجد أي ضير من ارتكاب مزيد من الجرائم ما منظومة العدالة في مصر فإن النظام المصري  لا 

 .  دام في مأمن  من أي محسابة أو مساءله على المستويين القضائي والسياسي
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 الخلاصة والتوصيات 

فض إن طبيعة الجريمة التي ارتكبتها قوات الجيش والأمن ب .1

وراح ضحيتها المئات اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 

قتل الجماعي والاعتداء بالقوة المميتة وغيرها من أحداث ال

على تجمعات سليمة والإعتقال التعسفي والتعذيب تمت في 

إطار خطة شاملة ومنهجية للقضاء على جماعه معينه بسبب 

انتمائها الفكري وهي بهذا المعنى ترقى إلى مستوى 

 .الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

 

الشرطة بناء على قوات من الجيش و ائمام بتنفيذ هذه الجرق .2

 القادة الأمنين وعلى رأسهم أوامر مباشرة صادرة لهم من

، ع وقتها والرئيس الحاليعبد الفتاح السيسي وزير الدفا

وباشتراك كامل  السابق، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

الببلاوي مصدري قرار فض من كل أعضاء حكومة حازم 

نصور ومجلس الدفاع م عدلي، والرئيس المؤقت الإعتصامات

، كما تلك الجرائم الذي أشرف على تنفيذ القوميوالأمن 

هشام السابق النائب العام  ائمالجر تلكشترك في ارتكاب ا

تفويضا غير قانوني لقوات الأمن للقيام بفض  بإصدارهبركات 

،ولعب رجال أعمال دون تحقيق جاد ومحايد الإعتصاماتكافة 

يين وكتاب ومثقفين دورا كبيرا مالكين لقنوات إعلامية وصحف

في التحريض على ارتكاب أعمال القتل مما يجعل هؤلاء 

 .شركاء فيما حدث
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النيابة العامة ولجان تقصي الحقائق المشكلة من قبل المجلس  .3

اللجنة المشكلة بقرار من أو  القومي لحقوق الإنسان المعين

حرمان في  همل أساسيواالرئيس المؤقت عدلي منصور ع

الحماية  حيث وفرت هذه الجهات نتصاف المحلي حايا من الإالض

توفير مناخ آمن ، مما يعنى الكاملة لمرتكبي كل تلك الجرائم

دام هناك من من الجرائم رتكاب المزيد ما لا لتلك السلطات

يعمل على تبرئتهم ويسعى لإضفاء المشروعية على 

 .مممارساته

 

 ئق المحلية لتبريرالتي صدرت عن لجان تقصي الحقارير االتق .4

عن المشاركين الجنائية  إلغاء المسؤوليةمقتل مئات الضحايا و

، بالإضافة إلى امتناع جهات التحقيق في هذه الجرائم

 القضائية عن تحريك مئات البلاغات المقدمة ضد وزير الدفاع

براهيم وأعضاء إعبد الفتاح السيسي ومحمد  في حينها

سبل لالضحايا  استنفاد الببلاوي، دليل واضح علىحكومة 

 .العدالة الوطنية 

 

ظاهرة الإفلات التام من العقاب في مصر توجب على المجتمع  .5

أمين عام الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق الدولي و

كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث 

 .لةوتقديم المسؤولين عنها للعدا 2013من تموز 

 


